
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  قضاء  :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق   :الجھة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشریع
  

  ١٧  :رقم التشریع
  

  ٢/٤/١٩٧٥  :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول  :سریان التشریع
  

  ١٩٦٣ لسنة ٢٦قانون التعدیل الثالث عشر لقانون السلطة القضائیة رقم   :عنوان التشریع
  

  ١:رقم الجزء | ١:رقم الصفحة | ٢: عدد الصفحات | ٢/١٢/١٩٧٥:تاریخ | ٢٤٤١: رقم العدد-الوقائع العراقیة   :المصدر
  ١٩٧٥:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  
  ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(الغي ھذا القانون بموجب قانون التنظیم القضائي رقم   :ملاحظات

   

 ١المادة 
   -:  المعدل ویحل محلھا ما یلي ١٩٦٣لسنة  ) ٢٦( لغى المادة الرابعة والستون من قانون السلطة القضائیة رقم ت

  
 ینظر مجلس القضاء في طلب رفع الغبن الذي یقدمھ الحاكم او القاضي وذلك استنادا الى مدة خدمتھ القضائیة وممارستھ – ١ –المادة الرابعة والستون 

  .  المنصوص علیھا في الفصل الثاني من الباب الثالث من ھذا القانونوشھادتھ الدراسیة
 یصدر المجلس قراره بمنح الحاكم أو القاضي القدم الذي یستحقھ ، وترفیعھ أو تعھدیل راتبھ تبعا لذلك وطبقا لاحكام ھذا القانون ، على ان لا یتجاوز – ٢

  . دینارا وان یحتسب جزء السنة قدما لغرض الترفیع والعلاوة ) ١٦٠ / -( الراتب الشھري المعدل بنتیجة ذلك في جمیع الاحوال 
 یكون قرار المجلس الصادر بمقتضى احكام ھذه المادة قابلا للطعن فیھ امام الھیئة العامة لمحكمة التمییز وفقا لما ھو منصوص علیھا في المادة – ٣

 .التاسعة والخمسین من ھذا القانون
 ٢المادة 

 .من المادة الرابعة والستین المعدلة بالمادة الاولى من ھذا القانون خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نفاذه ) ١( تقدم الطلبات بموجب الفقرة 

 ٣المادة 
خدمة بتاریخ نفاذ القانون في لا تسري احكام المادة الرابعة والستین المعدلة بالمادة الاولى من ھذا القانون على الحاكم او القاضي الذي كان موجودا في ال

١٩٦٣ / ٥ / ١٤. 
 ٤المادة 

  . ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
  

  احمد حسن البكر 
 رئیس مجلس قیادة الثورة

 الاسباب الموجب

لمطالب المشروعة في رفع الحیف عمن لحق انطلاقا من التصمیم على ازالة الاجحاف وتعمیم الانصاف لیشمل عناص رالجھاز القضائي كافة ، وحسما ل
واحقاقا للعدل بین رجال العدل بضمان المساواة بین الممارسین في الخدمة القضائیة الغقلیة والممارسة للخدمة المثیلة للخدمة . بھم من الحكام والقضاة

 وتقییم العاملین تقییما علمیا وموضوعیا فقد شرع ھذا القانون ١٩٧٤ / ٤ / ١ في تعدیلھ الاخیر النافذ في قانون الملاك القضائیة في حدود ما نص علیھ 
بتعدیل قانون السلطة القضائیة بما یكفل افساح المجال لقیام مجلس القضاء بالنظر في طلبات رفع الغبن المقدمة الیھ من الحكام والقضاة الذین لم یكونوا 

  .رفي الخدمة في تاریخ النفاذ الاول لاحكام القانون المذكو
 


